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صلاة القضاء
الجلسة 1 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

بدایة البحث
لقد تحدّث تحریر الوسیلة عن هذا الموضوع بأنه: يجب قضاء الصلوات اليومية الت فاتت ف أوقاتها ‐ عدا الجمعة – عمداً كان
أو سهواً (غفلة أو نسیاناً) أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك (کالمرض المستوعب) وكذا المأت بها فاسداً لفقد

شرط أو جزء يوجب تركه البطلان. ولايجب قضاء ما تركه الصب ف زمان صباه، والمجنون ف حال جنونه، والمغم عليه إذا لم
ين إغماؤه بفعله، وإ فيقض عل الأحوط، والافر الأصل ف حال كفره، دون المرتدّ، فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته ف حال

[1] ،الأصح منه وإن كان عن فطرة عل ارتداده بعد توبته، وتصح

جهات البحث
لدی الشكّ و الریب تجاه وجوب القضاء، ثم النقاش یجدر بنا بدایةً أن نتحدّث حول اقتضاء الأصل العمل و قبل البدأ ف

نستعرض الأدلة الاجتهادیة الت تسجل وجوبه ؛ إذن سنتعرض للجهتین: [2]

الجهة الأول: ه الأدلة الاجتهادیة، فهل ثمةَ دلیل مطلق یدل عل وجوب القضاء عل نسق تبعیة القضاء للأداء، فلو قصر الدلیل
الاجتهادي عن إثبات ذل وفقاً للمشهور، لانحصرت المسألة ف انفصال الأمر الأدائ عن الأمر القضائ، فنفتقر وقتئذ إل أمر

مستجدّ تجاه القضاء، فنلتجأ إل الأصل العمل و ه البرائة عن عدم الوجوب وفقاً لمسل وحدة المطلوب، و حیث إن المشهور
یعتقد استقلال دلیل القضاء عن الأداء و أن ظاهر الأدلة یمثّل تعدد المطلوب فیجب القضاء حینئذ.

و بسطاً للنقاش نقول بأن المسألة تتمتّع بأربعة أقوال:

1.    تبعیة القضاء للأداء مطلقاً.

2.    استقلال الأمر الأدائ عن القضائ مطلقاً.

3.   تفی بین دلیل القضاء المنفصل بحیث یحتاج القضاء إل أمر جدید و قد ترسخ القضاء بهذا المنفصل، و بین دلیل القضاء
المتصل بحیث لا حاجة إل القضاء.

4.   صفوة صاحب الفایة المعتقد بأنه لو کان دلیل الوقت منفصلا و لم یحظَ دلیل التوقیت بالإطلاق من جهة التمن من الأداء و
عدم التمن، لاحتاج القضاء عندئذ إل الدلیل، فقال ما نصه: نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل (أقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوک
الشمس) و لم ين له (دلیل التوقیت) إطلاق عل التقييد بالوقت (عل نحو وحدة المطلوب) و كان لدليل الواجب (أقم الصلاة)

إطلاق (من جهة التوقیت) لان قضيةُ إطلاقه ثبوت الوجوب (القضاء) بعد انقضاء الوقت و كونَ التقييد به بحسب تمام المطلوب
(فالوقت شرط المال لا جزء المطلوب) لا أصله. (لأنه مطلق من جهة التقیید بالوقت بنحو وحدة المطلوب کما سیصرح به

الآخوند أیضاً)
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ون بنحو تعدد المطلوب بحيث كان أصل الفعل و لو فون بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما يو بالجملة التقييد بالوقت كما ي
خارج الوقت مطلوبا ف الجملة، و إن لم ين بتمام المطلوب إلا أنه لابد ف إثبات أنه بهذا النحو (تعدد المطلوب) من دلالة و لا
يف الدليل عل (مجرد ذکر) الوقت إلا فيما عرفت (من تحدید الوحدة أو التعدد) و مع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم

وجوبها ف خارج الوقت و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت جيدا.[3]

بأن الدلیل المطلق یتحدث عن سعة وجوب الصلاة، داخل :نحو برهان السبر و التقسیم ؛ أولا نفترض عل و تنویراً أکثر لذل 
الوقت أو خارجه، فهو نتاج و حصاد مبن تعدد المطلوب، و أن دلیل التوقیت مطلق من حیث التمن من الامتثال و عدم التمن

ضمن الوقت، فبالتال، یستوجب دلیل التوقیت تقید الصلاة ضمن الوقت، فلو انتف الوقت لانتفت مصلحة الصلاة تماماً لا
مصلحة الوقت فحسب، و علیه فدلیل التوقیت حاکم و مقید للدلیل المطلق بنحو وحدة المطلوب ببرکة حمل المطلق عل المقید،

.وفقاً لمعتقد السید الخوئ تعدد المطلوب و ذل و بهذا الافتراض ینهدم مبن

وجوب الصلاة خارج ف ُیقول: لو کان دلیل الصلاة و دلیل التوقیت مهملان تجاه الآخر، فعندئذ سنش ن الافتراض الثانو ل
الوقت فتجري البرائة عن الوجوب.  

و الافتراض الثالث یفترض دلیل الواجب مطلقاً و دلیل التوقیت مهملا، فینتج تعدد المطلوب إذ إطلاق وجوب الصلاة لا زالت
محمةً.

و الافتراض الرابع یفترض دلیل الواجب مطلقاً و دلیل التوقیت مقیِداً، فینتج وحدة المطلوب نظراً لما أسلفنا.

ون دلیل التوقیت مهملاون دلیل الواجب مطلقاً و یفینتهج منهج المشهور إلا أنه یقید المطلب بأن ی و أما الآخوند الخرسان
لیستنتج تعدد المطلوب.

إشالیة السید البروجردي تجاه الآخوند
و قد اعترض السید البروجردي بأن عبارة الشیخ الآخوند یعدّ خروجاً عن مسرح النزاع الذي هو حول الواجب الموقّت فهل

التوقیت قید موضوع أم واجب غیر رکن، بینما قد افترض الآخوند الوجوب المطلق للصلاة، و عل هذا الأساس لا معن لهذا
الاستدراک، لأن هذا اللام ینتج تعدد المطلوب مؤکداً محتّماً، بینما محط النقاش هو حول الواجب الموقت و کیفیة اتخاذ قید

التوقیت ضمن جوهرة الصلاة بحیث نرتاب بین وحدة المطلوب و تعدد المطلوب.

و من الواضح أن الأصل الأول العقلائ ف أضراب ذل ه الوحدة لا التعدد، نظراً إل الظهور التبادري ف اندماج القید مع
مقیده فالتعدد بحاجة إل دلیل مف بینهما، فیف یفترض الشیخ الآخوند بأن دلیل الواجب مطلق و أن دلیل التوقیت مهمل

لیسجل التعدد. انتهت مقولته.
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.الخوئ
[3] لو استظهرتم التعدد ف المطلوب فلا محذور لاستصحاب الشخص أو الفرد الل، بل ثمرة الحاجة إل الاستصحاب و عدمها

تتجل فيما لو اعتقدنا بالوحدة فلا استصحاب و لن لو اعتقدنا بالتعدد فیجري الاستصحاب.




